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  ملخص: 

حة ثبات صعن إ ؤولاسم كونهلنظرا  الاثبات الجنائي لمجموعة من المبادئاخضاع  على استقر الفقه القانونيلقد 
 ةلأمنية والقضائيالسلطات ا جميع لمن قب أساسياته وجب احترام ، وبالتاليوقوع الجريمة ومكانها وزمانها ونسبتها للمتهم

 المتهم حتى لا ين مصلحةبلموازنة حتى لا تتعرض عملية الاثبات للبطلان كليا، فتمت ا وأيضا ويهايحالخطورة التي بسبب 
من قا انطلا اليةة الح الدراسفيانه بييتم ترورة توقيع العقاب عليه، وهذا ما ستمع في ضلحة المجيتعرض للظلم والتعسف ومص

  ادلة.في تحقيق محاكمة ع الإيجابيدورها خلاص واست ثبات الجنائيالمبادئ العامة للإ فسيرت
 .لمتهماالمحاكمة العادلة، القاضي،  الجريمة، مبادئ الإثبات الجنائي،: كلمات مفتاحية

Abstract:  

Legal jurisprudence has clarified that criminal evidence is subject to a set of 

principles due to the fact that it confirms the existence of a crime, its place, time and 

attribution to the accused, and therefore its basics must be respected by all security and 

judicial authorities, otherwise the proof process will be completely invalidated, so the 

balance was struck between the interest of the accused so as not to be subjected to 

injustice and arbitrariness, and the interest of society in the need to punish him, and this 

is what will be shown in the current study, starting with the interpretation of the general 

principles of criminal evidence and extracting its positive role in achieving a fair trial. 
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 مقدمة:
دليل  الحق دونفبالغة، ة خاصة و أهمي تحتل قواعد الإثبات مكانة بارزة ومتميزة في شتى فروع القانون نظرا لما لها من

ال ية قدرا في مجهمهذه الأ تزداد، و بالإدانة ضده انسان بريء هو والعدم سواء، والمتهم الذي لا يوجد دليل قطعييحميه 
 ،1في صميمها للإنسان شخصيةرية الطاف في عملية الاثبات يصيب الحتمة المي هو خاحيث الجزاء الذالاثبات الجنائي 

ملية في ع قق الجنائيللمح يسيالرئ أن تكون المؤطر بسبب هذا الأمر الخطير وجدت مجموعة من المبادئ العامة التي ينبغيو 
 .الإثبات

يدة تمكنه من مانات عدتهم بضحاطة المإلدولي الدولة توقيع العقوبة على الجاني، فرض القانون ا قحولما كان من 
 وإقرارالجناة متابعة ي أ لأساسيادفها همن  الجنائيةكمة لمحالانحياز له وتجريد ا نيلكن هذا لا يع الحصول على محاكمة عادلة

في صالح  بادئلما بعض ضحتأمن ثم و ي ر على مرحلة الإثبات الجنائو ر وحتى يتسنى هذا الأمر يجب الم، الجزاء المناسب لهم
مبادئ سعت  يفكتي: لآل اؤ ساالت نطرح عقابه إن كان مجرما، وهذا ما سيكون محل الحديث وعليهو يضمن على نحالمتهم 

 ؟م المته العقاب ومصلحةتوقيع حق الدولة في  بينما لق التوازن لخالاثبات الجنائي 

لإثبات اساسيات حول أ علوماتتساب المكا لخاصة في كالرغبة اوضوع أسباب ذاتية  ث في هذا المما يدفع للبح
 ليناالذي يفرض ع -ائيةلجناائي والعلوم القانون الجن- دراسيالوكذا طبيعة التخصص  الفكر القانونيتنمية من أجل  الجنائي
نائيين لجا قينوالمحق امةيابة العضاء النأع ا هذا الموضوع عندالأهمية التي يتميز به في تتمثل، وهناك أسباب موضوعية معرفتها

 .المتبعة جراءاتطلان للإب إطار وإلا أصبحت في جريمة تخضع في مرحلة اثباتها لهذه المبادئ بدقةكل ، فمختلف الدولفي 

 اكمة عادلةمحقيق تح في ساميال اوإبراز دوره يالجنائ للإثباتالمبادئ العامة  التعرف علىالبحث في  أهدافتجسد ت
 صدق ت للمتهمضماناطي خرى تع، وأن العدالةزائي حتى لا يفلت الجاني مء الحكم الجتتعلق ببنامبادئ  إقرارعن طريق 

 تجنب ظلمه.

 اصة بكل مبدأروحات الخالشن بيالت التحليلي على المنهج الوصفي اديتم الاعتمسطروح وللإجابة على التساؤل الم
 الموضوع.دم صوص القانونية بما يخوكذا لتحليل بعض الن

ئ لمبادا اسة در في لأولابحث يث خصص المين، حن من مبحثائية تتكو خطة ثن اتبعتالموضوع،  تحليلفي  علشرو ول
 تباالإث لةضمانات المتهم في مرحبحث الثاني ، في حين تناول المالمتعلقة ببناء الحكم الجزائي

 لحكم الجزائيالمبحث الأول: المبادئ المتعلقة ببناء ا
صادرة من القضاء خصوصا فيما يتعلق في الحكم بالإدانة، لما ام اللامة الأحكيكمن في س إن تأمين العدالة الجنائية

شاقة يقتضي إحاطتها الجنائي مهمة  نت عملية الإثبات، ولهذا الغرض كا2لها من أثر خطير على حياة الإنسان وحريته
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ثبات والاقتناع في المطلب  حرية الإالتطرق إلى تي تحكمها في بناء الحكم، وبالتالي سيتمبمجموعة من الإجراءات والمبادئ ال
 يا.الأول، في حين سيعالج مبدأ مشروعية الأدلة ثان

 الشخصي لاقتناعوا المطلب الأول: حرية الإثبات
الإثبات، أما  وسائل كلائم بتيجتين حيث تتمثل الأولى في جواز إثبات الجر يترتب على نظام الإثبات الجنائي ن

التي مفادها أن القاضي يقوم بتقدير قيمة الأدلة وهذا ما سيتم معالجته في فرعين  3الاقتناع يعرف بحريةالثانية تكمن فيما 
 على الترتيب الآتي.

 ثبات الجنائيالفرع الأول: حرية الا
دأ لمبالمشروعة، وهو المتاحة و ائل اكل الوسفي الإثبات الجنائي متمثل في حرية الإثبات الجنائي بإن المبدأ الأساسي 

فقانون الإجراءات الجزائية الجزائري نص على هذا المبدأ في الفقرة الأولى من نص مادته  4لتشريعات المقارنةرته جميع االذي أق
 غير ذلك.ن على ا القانو ص فيهق الإثبات ما عدا الأحوال التي يناز إثبات الجرائم بأي طريق من طر حيث صرح بجو  212

ناك أحكام شرع، فهرف المعاد كل تدخل من طعناه استبلحر، ليس مالإثبات ا لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام
ة مباشرة بطريق خرى قيدتأحكام جانب وجود أتشريعية أقرت العديد من القرائن القانونية التي تقيد حرية القاضي، إلى 

رية حلأصل هو ى ذلك فاعلقانون ص النيات التي ينبغي استعمالها، أما إذا لم حرية اختيار القاضي فيما يتعلق بوسائل الإثب
 .5الإثبات

نا تمثل ودة هت المقصالحالاو في بعض الحالات فإن سلطة الاتهام تلتزم بتقديم وسائل اثبات محددة دون غيرها، 
ير ية التي قد تطرح بصفة عرضية أثناء س، وإثبات المسائل ذات الطبيعة المدن6إثبات جريمة الزناأساسا في بعض الجرائم ك

لمباشر، س أي الإثبات الة التلبي حاها وهنا لا يمكن إثباتها إلا بالطرق التي حددها النص دون غير ائية، فالز لدعوى الجنا
 .7لقضائياقرار المتبادلة بين المتهم والمرأة، وأخيرا الإنتج من الرسائل الإثبات الكتابي الذي يست

ثباتها غي إالتي ينبو  حالة سكر فيياقة جريمة الس أشارت إلى لقانون المنظم لحركة المرورمن ا 19ادة كما أن نص الم
 .8عن طريق عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي

 يالشخصي للقاض الفرع الثاني: حرية الاقتناع
ديرا تق ة المعروضة عليهمة الأدلر قيبأن يقد يقول الفقه في ضبط المعنى الدقيق لهذا المبدأ أنه يسمح للقاضي الجزائي

لفقه ا  قاموبالتالي للدليل، ص أكيدمسببا كيفما انساق إليه اقتناعه، مستهدفا الحقيقة بوزن دقيق وتمحييا منطقيا عقلان
 .9داخلية الذهنية والنفسية للقاضيلى القناعة البتعليق هذه الحرية ع

ع فيقوم الدفا  اناتل بين خلامو  التي تتكون من خلال الأدلة المقدمة لهالقناعة الوجدانية للقاضي هي القناعة 
، وفي النهاية يحكم القاضي بمحض اقتناعه بحسب ظروف كل دعوى على 10بتكوين قناعته التي توصله لاتخاذ قرار الحكم

اثلت الظروف ى ولو تمر عوى أخدي سبق أن أبداه في دليل قدم إليه هو شخصيا أو لغيره من القضاة في لا يقيده رأحدة 
 .11 الدليلينبين الدعويين أو بين
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ما أمرهم  ؟"، وهذاشخصي إن القانون اعتبر سؤالا واحدا يتضمن كل نطاق واجبات القاضي:" هل لديكم اقتناع
 لىدلة المسندة إراكهم الأفي إد وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثتهدبر، بطرحه على أنفسهم في صمت وت

 .12المتهم
 -ئيةالمواد الجنا-رية القطييز التم ارات الجهاز القضائي، فمثلا محكمةن قر  العديد مت الإشارة له فيوهذا المبدأ تم

 اع القاضيلجنائية هي باقتنبرة فـي المحاكمات االع كانت  حيث جاء فيها:"... 293/2012أشارت إليه في الحكم رقم 
 لحكمه ما لم تاح إليها دليلاً ر قرينة ي أوة ن أي بينى الأدلة المطروحة عليه، وله أن يأخـذ مبإدانة المتهم أو ببراءته بناءً عل

أن الأصل في  قررن من الممن حيث إ:"...130/2016..."، وأيضا في الحكم رقم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه
لة التي لى الأده إفسه واطمئنانريها بنلتي يجى التحقيقات االمحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء عل

ا دليلاً رتاح إليهرينة يينة أو قبأية  ل عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ منعو 
 ...".إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليهكمه لح

 التي بات العملية فيعو ا من الصكثير   يزيل  لأنهفي تحقيق مصلحة المجتمع في التجريمإن هذا المبدأ يساهم إلى حد كبير 
بتقديم  ت ملزمةليس ثباتعبء الإ انوناققامتها أماما القضاء، فالنيابة العامة التي تتحمل تحيط بعملية البحث عن الأدلة وإ

ر ني إهداذا لا يعهاع، لكن لاقتنالأن يتحقق هذا  أدلة بعينها حتى يقتنع القاضي، طالما كانت كل عناصر الإثبات قابلة
قة ياع مطابقا للحقن الاقتنن يكو أم كليا، لأن حرية القاضي تخضع لعدد من القواعد القانونية التي تستهدف صلحة المتهم

 .13الواقعية
أ في نص المادة ذا المبدعلى ه ذهبت إليه مختلف النصوص الإجرائية الجزائية، فقد أكد المشرع الجزائريا وهذا م

وهذا ما اتفق عليه مع  14فقط دمة لهحيث يستلزم عليه التقيد بالأدلة المقناء قراره لقاضي في بلكن مع تقييد حرية ا 212
 .28616المغربي في نص المادة  وكذا مع المشرع 20915المشرع الإماراتي في نص مادته 

ت ذا أية واقعة باتدلة لإثيع الأجمسلطة القاضي في قبول أهم النتائج التي تترتب على مبدأ "الاقتناع القضائي" هي 
اد ما لم يقتنع لسلطة في استبعه، فله اه مناعفي الدعوى الجنائية، فلا يحتج عليه بأن دليلا ما لا يجوز له أن يستمد اقتن أهمية

 .17، أي أنه لا وجود لدليل يفرض عليه أن يستمد اقتناعه منههب
كمل بعضها تساندة يمالدعوى  فيالتي تقدم فجميع الأدلة الجنائية تعد حزمة واحدة، كما أن الأدلة في المسائل 

لى الأثر ع رفوتعذر التع سقوطه،قناعته ويقينه، فإذا سقط أحدها أو استبعد انهار الباقي ببعضا ويستمد منها القاضي 
ن الدليل كا  ى إليه إلا إذايما انتهفاضي اقشة القالذي أحدثه الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، وبالتالي لا تقبل من

 .18عليه لا يؤدي إلى النتيجة التي توصل إليهالذي اعتمد ا
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 المطلب الثاني: مشروعية الأدلة الجنائية
اه مادي أو دون إكر  لقانوناعليه بطريقة صحيحة على نحو يتفق مع  لحصوليتم امشروعية الدليل الجنائي هي أن 

س الشخصية، أو تم ع الحريةرض مان تتعا من الأحيلتي في كثيرلعلة في ذلك إلى إجراءات تحصيل الدليل امعنوي، وترجع ا
 .19جوانبها وهو ما حرصت النظم القانونية على حمايته

، بل ينبغي يقة كانتي طر رى البحث عن الدليل أو الحصول عليه بأأن يج  تعنيإن حرية القاضي في الإثبات لا
حث عن دة ألا وهي البريقة واحق بطا يتحقنسان، وهذى كرامة الإالة وأخلاقياتها وكذا مقتضيات الحفاظ علاحترام قيم العد

 .20وعدم القبولالدليل بشكليات وإجراءات مشروعة، وإلا كان عرضة للبطلان 
لى تم الوصول إة، ويد الحقيقد وجو باليقين والذي يعرف على أنه:" حالة ذهنية أو عقلانية تؤك شروعيةرتبط المكما ت

ما ينطبع في لدعوى، و اقائع ة للقاضي من خلال ما يعرض عليه من و اك المختلفسائل الإدر ذلك عن طريق ما تستنتجه و 
صبح في هذه فإنه سي ليقينالقاضي إلى ا دما يصللذا عن جة عالية من التوكيد"ذهنه من تصورات واحتمالات ذات در 

 .21وسيلة اقتناع القاضيالمرحلة مقتنعا بالحقيقة، لأن اليقين 
 مرحلة الإثبات هم في مانات المتالمبحث الثاني: ض

الدعوى مراحل  ثناء سيرتهم أحتى يبنى الحكم الجزائي بصورة سليمة، ينبغي أيضا احترام الضمانات المقررة للم
لبراءة ومن ان مبدأ افتراض عتحدث ال أولا صبح العدالة الجنائية في نظر المجتمع ظالمة، ولهذا الغرض سيتمية بغية ألا تالعموم
 لقضائي.عدة الشك اطرق إلى قاثم الت

 المطلب الأول: مبدأ افتراض البراءة 
ية قضائحتى تثبت جهة  بر أن كل شخصعلى مبدأ قرينة البراءة حيث اعت 41نص الدستور الجزائري في مادته 

صادر سنة ن العالمي لحقوق الإنسان اليه في الإعلا، كما نص عل22إدانته على أن يتم هذا الأمر في إطار محاكمة عادلة
 .1423لمادة اة في الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي ته الحادية عشر، وكذا في العهدفي ماد 9481

، ديه شك بالإدانةللما ثار ككمها  يتعين على القاضي إعمال ح طبيعة إلزامية، لبراءة أنها ذاتأهم ما يميز قرينة ا
يقين لا على الجزم وال أن تبنى ة يجبواد الجنائيحكام في الملا لأن الأهذا المبدأ وحكم بالإدانة كان حكمه باط فإن خالف

 .24لجنائيةجميع مراحل الدعوى ا على الظن والاحتمال، وهي أصل عام يحكم
التي  عوى، والإجراءاتلدراحل اافة ممة الجريمة وخطورتها لا يؤثران في معاملة المتهم على أنه بريء في كن جساكما أ

نا حتى لا ط المقررة قانو فق الشرو ت وو ش ومن ثم محاولة الإثبات تتخذ في إطار الضمانايف والتفتيدية كالتوقتمس الحرية الفر 
المساس بمبدأ   لا يتمها حتىة تلك الإجراءات ومشروعيتمة مراقبة مدى صحلهدر، وعلى المحكواطنين لتتعرض حقوق الم

 .25ءتهت برالف بإثباأنه غير مكمن المنطق ة للمتهم، وبالتالي مادام يعتبر بريئا فافتراض البراء
دعيه، ويسمى هذا إن المقصود بعبء الإثبات تكليف أحد أطراف الدعوى المرفوعة بإقامة الدليل على صحة ما ي

يل المقنع للقاضي بصدق ما يدعيه، ل ثقيل على من يلقى عليه وقد لا يكون قادرا أو مؤهلا لتقديم الدللدليل عبئا لأنه حما
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وإثبات أن  تابعة وهي النيابة العامة في المسائل الجنائية، فهنا يقع عليها دور إثبات وقوع الفعللى جهة المأنه يقع ع والأصل
 .26سبته إلى المتهمرمه ويعاقب عنه ونالمشرع يج

ط النشا ل فيالمادي يتمث ، فالركنلثلاثاكان الجريمة ينبغي للنيابة العامة اثبات وقائع المسؤولية الجنائية للمتهم بأر 
تيجة ك الخارجي والنلسلو ات اب إثبجر عن الفاعل ويبرز إلى العالم الخارجي ويرتب آثار قانونية معينة، أي أنه الذي يصد

للجريمة  ل، فلا يكفيلفعلمرتبط بافسي ابية، وأيضا الركن المعنوي الذي يمثل الجانب النوكذا العلاقة السب التي يفضي إليها
، وأخيرا الركن الشرعي المنصوص عليه صراحة في قانون العقوبات 27حرة واعيةوجب إرادة أن يقع بم وقوع الفعل بل يلزم

 .28ن"بأنه:" لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانو 
ل الجاني لعبء يها تحميفيتم  من الفقه الجنائي فيما يتعلق بهذه المسألة اتجاه بعض الحالات والتيهناك إجماع 

ريمة د الأمانة في جد من عقو أو عق يعة مدنية فيها كإثبات حق الملكية في جريمة السرقةيدفع ذي طبكنه يتمسك الإثبات، ل
طبيعة الجزائية، إلا أن الرأي الوسيط هو أن إثبات أسباب الإباحة ل الدفوع ذات ال، بينما تعددت الآراء حو 29يانة الأمانةخ

، والنيابة زم بإثبات صحتهن أن يلتسبا دو دفع الذي يراه مناالمتهم بالأن يتمسك  انع المسؤولية لا يناط بالمتهم، بل يكفيومو 
 .30هالعامة تتحقق من صحته أو عدم

 المتهملمصلحة المطلب الثاني: قاعدة الشك يفسر 
بسبب تناقض   الحكمفيددا ا متر الشك القضائي قد يتسلل إلى ذهن القاضي في قضية معينة، يجد نفسه محتار 

م  المتهم والحكفيلبراءة اأصل  ات، الأمر الذي يوجب على القاضي احترامالأدلة وتعادل قيمتها بين النفي والإثب
 .31لى الشكعن تبنى يجوز أين، أما البراءة فم واليقوذلك يعني أن الإدانة لا تبنى إلا على الجز ببراءته، 

 حداث الدعوىأمن ين ظة يقفي لح تجعل القاضي قطعية يجب أن يحتوي على أدلة أي أن الحكم بإدانة المتهم
 ثبات المتوفرةلإأدلة ا مة فيتشكيك المحك ، بينما يكفي للحكم ببراءتهكم الذي سيصدرهالتي تعرض عليه ومن الح

 .32لديها
الأخذ بها في  " ويتمتلشبهااعدة "درء الحدود باوهذه القاعدة نجد أصلها في التشريع الإسلامي وتسمى بق

د من الحدود خص في حشوقع  جميع المذاهب: المالكية والحنفية، الشافعية والحنابلة، حيث ذهبوا إلى أنه إذا
 .33ط الحداسقاالحد عن هذا الشخص أي وجب درء وحصلت شبهة ت

 خاتمة:
 ا:بعد دراسة هذا الموضوع نستخلص مجموعة من النتائج أهمه

ت ء في بعض الحالاكاستثنا  لمقيدري بنظام الإثبات الحر كأصل عام مع تبني نظام الإثبات القد أخذ المشرع الجزائ  -1
 فقط وهذا بارز في مبدأ حرية الإثبات.
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وى فقط وشرط في الدع مة لهلى أساس الاقتناع الشخصي للقاضي لكن على حسب الأدلة المقدلجزائي عيبنى الحكم ا -2
 جة التي انتهى بها.يل المعتمد عليه إلى النتيأن يؤدي الدل

 مة الجسد.على كرا عتداءيجب أن يحصل على الدليل في ظل إجراءات مشروعة بعيدا عن كافة طرق التعذيب وكل ا -3
برر أن عبء هذا ما يو دعوى، ق بالشخص المتهم، على القضاء احترامها في كافة مراحل المبدأ لصيقرينة البراءة  -4

 ئية.ت استثنا حالافين المتهم غير ملزم بإثبات براءته إلا حملا على النيابة العامة لأالإثبات يكون 
 الإدانة يجب أن تبنى على الجرم واليقين، أما الشك القضائي فيؤدي إلى البراءة. -5
 .ت تشريعية لكل منهماضمانا بإقراروالمجتمع  الفقه ما بين مصلحة المتهملقد وازن  -6

 لها في هذا البحث: تم ذكره، هناك بعض التوصيات ينبغي الإشارةبعد ما 
 ع.طار مشرو في إ لجنائي كبصمة المخ وتكييفهايثة في الإثبات اتدعيم الدولة الجزائرية للطرق الحد -1
 يرانية.يبال الجرائم الساصة في مجخورة، على الدولة الجزائرية الاستفادة من تجارب التحقيق الجنائي الخاصة بالدول المتط -2
 يمته.المقررة للمتهم وألا يعتبر الشك انقاصا من ق ينبغي على القاضي احترام الضمانات -3
 ع:مة المراجقائ

 تب:الك -أ
رة، عربية، القاهلالنهضة ، دار ا-ته دراسة مقارنة بالشريعة الإسلاميةواعده وأدلق –رأفت عبد الفتاح حلاوه، الإثبات الجنائي  .1

 .رمصر، دون طبعة، دون سنة النش
، دون سنة ب، دون طبعةر رباط، المغال عرفة،ائي في التشريع المغربي والمقارن، دار نشر المعبد الحميد المليحي، نظام الإثبات الجن .2

 .النشر
 .2017، دون طبعة، لجزائرادار بلقيس،  ،-راسة مقارنةد-ن الجنائي العام عبد الرحمان خلفي، القانو  .3
 .2021ة، جانفي ، دار هومه، بوزريعة، الجزائر، دون طبعئيةعمر زودة، الإثبات في المواد الجنا .4
لإسكندرية، اعة والنشر، اب، الفنية للط-محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة –الجنائية محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد  .5

 .1985مصر، دون طبعة، 
 .2011 ون طبعة،صر، دلجديدة، الإسكندرية، مة اكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، دار الجامعمحمد ز  .6
زائر، الجزء ية، بن عكنون، الجت الجامعطبوعالقانون الوضعي الجزائري، ديوان الممحمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في ا .7

 . 42، ص:1999الأول، 
ائر، الجزء لجز ة، بن عكنون، االجامعي بوعاتديوان المطي، لإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائر محمد مروان، نظام ا .8

 .1999الثاني، 
، كلية الحقوق  أطروحة دكتوراه(،قارن، )ري والمثبات الجنائي في التشريع المصالنظرية العامة للقرائن في الامحمود عبد العزيز خليفة،  .9

 .1987س، القاهرة، مصر، جامعة عين شم
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صر، دون طبعة، قاهرة، مية، الالنهضة العرببات في قانون الإجراءات الجنائية، دار لإثمحمود نجيب حسني، الاختصاص وا .10
1992. 

 .1990بعة، بعة الرا، الطدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، مصرنبيل م .11
 كرات العلمية:ذ روحات والمطالأ -ب

 أطروحات الدكتوراه: -
ية، اسوق والعلوم السيلية الحقكاه(،  الجنائي، )أطروحة دكتور  ليل العلمي في الحد من حرية اقتناع القاضيأحمد حسين، دور الد .1

 .2018-2017جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية: 
وم السياسية، لعللحقوق واالية ك  الحكم الجزائي، )أطروحة دكتوراه(، مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة .2

 .2011-2010ر، السنة الجامعية: زائجامعة محمد خيضر، بسكرة، الج

 المذكرات: -
ليا، لية الدراسات العكستير(،  ، )مذكرة ماج-دراسة تأصيلية مقارنة – ن محمد سليمان، مبدأ تفسير الشك لصالح المتهمإبراهيم ب .1

 .ية السعودية، دون تاريخياض، المملكة العربنايف العربية للعلوم الأمنية، الر  جامعة
ي الليبي  القانون الجنائقارنة بينمدراسة  –ية الحديثة مالسلام الأسمر الحضيري، الإثبات الجنائي بالوسائل العلالحسن الطيب عبد  .2

 .2016ونيسيا، دلانج، انيم ماة مولانا مالك إبراهوالفقه المعاصر، )مذكرة ماجستير(، كلية الدراسات العليا، جامع
عربي اسية، جامعة السيلعلوم الوق واير مشروعة، )مذكرة ماجستير(، كلية الحقن ناصري، الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق غسفيا .3

 .2011-2010بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، السنة الجامعية: 
لجزائر، لة، اجامعة المسي لسياسية،اعلوم لأدلة الرقمية، )مذكرة ماستر(، كلية الحقوق والطاهري عبد المطلب، الإثبات الجنائي با .4

 .2015-2014لجامعية: السنة ا
ية، وطنامعة النجاح اللعليا، جااسات جدانية للقاضي الجزائي، )مذكرة ماجستير(، كلية الدر مي منصور الحاج طاهر، القناعة الو  .5

 .2017نابلس، فلسطين، 
 علمية:ت الالمقالا -ج
السياسية، و لبحوث القانونية ا، مجلة اعنه ةالبراءة أثناء المحاكمة والآثار المترتب بلمخفي بوعمامة، الضمانات الناتجة عن قرينة .1

 .2014ولاي، سعيدة، الجزائر، العدد الثاني، جوان جامعة طاهر م
، لجزائراعة العربي تبسي، انية، جامالانسلوم الاجتماعية و بوراس منير، سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل العلمي، مجلة الع .2

 .2017، جوان 13العدد 
لية نوني والسياسي، كلفكر القاالة والقضائي، مج ائي في ظل الأمن القانونيالاقتناع الشخصي للقاضي الجن الحاكم حسان، مبدأ .3

 .2022، نوفمبر 02، العدد 06لد لحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، المجا
ئري، لجزاازائي في التشريع لقاضي الجصي لشخعلى الاقتناع ال بنيني، أثر أدلة الإثبات الجنائي الحديثة محمد السعيد زناتي، أحمد .4

 .2021، جوان 01العدد ، 14المجلد  ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات
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 ن يوسف بن خدة،ب وث، جامعةلة بحلقانون الوضعي والشريعة الإسلامية(، مجموساوي جميلة، أصل مبدأ قرينة البراءة )بين ا .5
 .2015الجزائر، جويلية 

 المحاضرات: -د
زائر،  تبسي، تبسة، الجالعربي عة، جامات الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسيةثابت دنيازاد، مطبوعة محاضرات مقياس: الإثب .1

 .2021-2020السنة الجامعية: 
 ص التشريعية:نصو ال -ه
 .(2020ديسمبر  30، )82ية عدد ، الجريدة الرسم2020الدستور الجزائري لسنة  .1
 .لمعدل والمتمماوالمتضمن لقانون العقوبات  1966 يونيو سنة 8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .2
 .لجزائية المعدل والمتممااءات والمتضمن قانون الإجر  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  .3
 

 
                                                           

كلية الحقوق، جامعة عين شمس،   ،(أطروحة دكتوراه) نائي في التشريع المصري والمقارن،، النظرية العامة للقرائن في الاثبات الجخليفةالعزيز  د عبدو ممح -1
 .1ص:، 1987، رالقاهرة، مص

لوم السياسية، جامعة محمد خيضر، لحقوق والعالحكم الجزائي، )أطروحة دكتوراه(، كلية امستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة  -2
 ، ص: أ.2011-2010الجامعية:  بسكرة، الجزائر، السنة

 .34شر، ص: ريع المغربي والمقارن، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، دون طبعة، دون سنة النعبد الحميد المليحي، نظام الإثبات الجنائي في التش -3
اضي الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة الواحات للبحوث أدلة الإثبات الجنائي الحديثة على الاقتناع الشخصي للقنيني، أثر محمد السعيد زناتي، أحمد ب -4

 .868، ص: 2021، جوان 01د ، العد14والدراسات، المجلد 
امعية، بن عكنون، الجزائر، الجزء الأول، طبوعات الجة في القانون الوضعي الجزائري، ديوان المراجع: محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائي -5

دراسة مقارنة بين القانون  –ة لحديثامية راجع أيضا: الحسن الطيب عبد السلام الأسمر الحضيري، الإثبات الجنائي بالوسائل العل. و 42، ص:1999
 .22، ص: 2016اندونيسيا،  الانج،مك إبراهيم مولانا مالماجستير(، كلية الدراسات العليا، جامعة  الجنائي الليبي والفقه المعاصر، )مذكرة

الجزائية المعدل والمتمم على ما يلي:" الدليل  والمتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  551-66من الأمر رقم  341ادة نصت الم -6
ر بإقرا لضبط القضائي عن حالة تلبس وإماايحرره أحد رجال ضر قضائي يقوم إما على مح 339عاقب عليها في المادة الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة الم

 وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي".
: ، ص1999، لجامعية، بن عكنون، الجزائر، الجزء الثانيظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ديوان المطبوعات امحمد مروان، ن -7

331-332. 
نة غشت س 19المؤرخ في  41-01المعدل والمتمم للقانون رقم  2009يوليو سنة  22المؤرخ في  03-09من الأمر رقم  08انظر: نص المادة  -8

 (.2009يوليو  29، )45عدد ية والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الجريدة الرسم 2001
، جوان 13جتماعية والانسانية، جامعة العربي تبسي، الجزائر، العدد لقاضي الجزائي في تقدير الدليل العلمي، مجلة العلوم الاير، سلطة ابوراس من -9

 .172، ص: 2017
فلسطين، ة، نابلس، ية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنيمي منصور الحاج طاهر، القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، )مذكرة ماجستير(، كل -10

 .10، ص: 2017
العربية، القاهرة، مصر، دون طبعة، دون ، دار النهضة -قواعده وأدلته دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية –ات الجنائي رأفت عبد الفتاح حلاوه، الإثب -11

 .55سنة النشر، ص: 
 ن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.والمتضم 6619يونيو سنة  8المؤرخ في  551-66مر رقم من الأ 307انظر: نص المادة  -12
 .136-135، ص: 0112دون طبعة،  ، مصر،كي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةمحمد ز  -13
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ن الإجراءات الجزائية المعدل تضمن قانو والم 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  551-66م من الأمر رق 212من المادة  02و 01نصت الفقرتين  -14

 للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص.والمتمم على ما يلي:"... 
 مه".ريا أماعلى الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضو ولا يسوغ أن يبني قراره إلا 

 المتحدة المعدل والمتمم. علق بقانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربيةوالمت 1992لسنة  30من القانون رقم  209: نص المادة انظر -15
 والمتعلق بقانون المسطرة الجنائية لدولة المغرب. 2005لسنة  22.01من القانون رقم  01انظر: نص الفقرة  -16
 .63، ص: 9921دون طبعة،  لعربية، القاهرة، مصر،ر النهضة االإثبات في قانون الإجراءات الجنائية، دامحمود نجيب حسني، الاختصاص و  -17
لقضائي، مجلة الفكر القانوني والسياسي، كلية الحقوق والعلوم كم حسان، مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في ظل الأمن القانوني واالحا  -18

 .215، ص:2022وفمبر ، ن02، العدد 06لأغواط، الجزائر، المجلد السياسية، جامعة عمار ثليجي، ا
العربي بن مهيدي، أم رق غير مشروعة، )مذكرة ماجستير(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سفيان ناصري، الأدلة الجنائية المتحصلة بط -19

 .36، ص: 2011-2010البواقي، الجزائر، السنة الجامعية: 
سكندرية، مصر، دون طبعة، ، الفنية للطباعة والنشر، الإ-وعملية لإرساء نظرية عامةولة فقهية محا –عامر، الإثبات في المواد الجنائية  محمد زكي أبو -20

 .117-116، ص: 1985
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